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 :الملخص

معيار  صوصة عليها فيه، المنأحكامتقدم هذه الورقة البحثية مناقشة لبعض المسائل المهمة المتعلقة بشروط الربح و 
مية ت الإسلاجعة للمؤسساضمن المعايير الشرعية الموضوعة من طرف هيئة المحاسبة والمرا 13المضاربة رقم 
AAOIFIد تقارب لى  وجو إاحث وحديثا؛ وقد خلص الب ، مع مقارنتها بما هو موجود في كتب الفقهاء قديما

ت العنوان ف مفرداتعري بين معظم مسائله، كما عالج ذلك في مطلبين رئيسين يتقدمهما مطلب تمهيدي، يحوي
شاع ملربح معلوما، ي كون اروع هفمن ربح ومضاربة وهيئة المحاسبة، ثم مطلبا أولا لشروط الربح ويتكون من أربعة 

ائل ي يتضمن ست مسبح، الذم الر بأجرة محددة، متفقا عليه وقت العقد، ثم مطلبا ثانيا لأحكا النسبة، غير يقترن
 .   الحكم عليهافينداتهم ومست ناتجة في الغالب عن اختلال شرط من شروط الربح السابقة مع بيان أقوال الفقهاء

 .AAOIFI ؛ فقه ؛ إسلام ؛معيار ؛مضاربة ؛ربح الكلمات المفتاحية:

Summary: 

 This research paper presents a discussion of some important issues related to 

the Requirements and Rulings to Profit,stipulated in Mudaraba Standard No.13 

within the Sharia standards set by the Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions AAOIFI, with a comparison with what is in the 

books of jurists in the past and in the present. The researcher concluded that 

there is a convergence between most of his issues, as I dealt with that in two 

demands that are presented by a preliminary requirement, which contains 

defining the vocabulary of the title of profit, mudarabah and the accounting 

authority, then a first requirement for the conditions of profit and it consists of 

four branches, which is that the profit is known, the ratio is common, not 

associated with a fee Specific, agreed upon at the time of the contract, and then a 

second requirement for profit rulings, which includes six issues that are usually 

the result of a breach of one of the previous conditions of profit with the 

statement of the sayings and documents of the jurists in the ruling on them. 

Key words: profit, Mudaraba, Standard, Islam Fiquh, AAOIFI. 
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 :مقدمة

ين وبعد، فإن به أجمعه وصحالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل
تلفون ويل، فالناس مخكل التمن مشا ن المعاملات المنتشرة في المجتمعات الإسلامية، إذ تعد حلا لكثير مالمضاربة م

ا في مقدرة وإبداع عض يملكد البفي أوضاعهم المالية، متفاوتون في خبراتهم وجهودهم العقلية والتخمينية، إذ نج
و خبرة، أو جسدا قلا أقاصرا عن ذلك ع العمل التجاري، لكنه لا يملك مالا، وفي المقابل نجد صاحب مال

نظمته قد المضاربة و أباحت عما، ففجاءت الشريعة ميسرة على الناس ومستغلة للطاقات المالية والبشرية مستثمرة له
وحديثا في  ء قديمالفقهاابشروط وضوابط تحكم كل ركن من أركان هذا العقد، والربح أحد الأركان، وقد فصل 

ى ارض تارة، وعللى المقغبن عا للمنازعة و الغرر الواقع فيها، من تحايل وشروط توقع الأحكامه وبينوها، منع
 المضارب تارة أخرى.

ا، أحكامه لف فيثم بعد التطور الحاصل واستحداث المصارف الإسلامية، استجدت بعض المسائل واخت 
الية، ة للمؤسسات المالمراجعو سبة المحا فحاولت بعض الهيئات المقاربة بين الأقوال وتوحيدها، كالذي قامت به هيئة

لمالية  المعاملات امرجعا فياجا و التي وضعت بعض المعايير لتنظيم هذه المعاملة وغيرها، لتكون هذه المعايير منه
؟ وهل توافق ما نص AAOIFIوالمصرفية، فما هي شروط الربح وأحكامه المنصوص عليها في معيار المضاربة لـ 

 عليه الفقهاء؟

ثالث عشر من عيار الو المب هذا البحث باختصار عن هذه الإشكالية، ويشرح ما تضمنه معيار المضاربة وهيجي
لتحليلي اباع المنهجين تلزم اتا يسممالمعايير الشرعية، مع محاولة تأصيل ذلك من التراث الفقهي والمقارنة بينهما، 

 والمقارن، ذلك باتباع الخطة التالية:

 ة لمالياعريف الربح والمضاربة وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المطلب التمهيدي: ت

 والفقه الإسلامي AAOIFIالمطلب الأول: شروط الربح من خلال معيار المضاربة لـ

 الشرط الأول: كون الربح معلوم المقدار. الشرط الثاني: كون الربح مشاع النسبة

 لعقدابح وقت ى الر لشرط الراّبع: كون الاتفاق علالشرط الثالث: ألا يقترن الربح بأجرة محددة.  ا

 يوالفقه الإسلام AAOIFIالمطلب الثاني: أحكام الربح من خلال معيار المضاربة لـ

 عمقطو  المسألة الأولى: سكوت العاقدين عن نسبة الربح. المسألة الثانية: اشتراط مبلغ

 المسألة الثالثة: اشتراط الاختصاص بربح فترة أو صفقة.

 سألة الرابعة: لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال. الم
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 المسألة الخامسة: استحقاق المضارب للربح واستقراره في ملكه. 

 المسألة السادسة: حكم خلط المضارب ماله بمال المضاربة

 AAOIFIالمطلب التمهيدي: تعريف الربح والمضاربة ومؤسسة 

 الفرع الأول: تعريف الربح

باحاً هِّ يَـرْبح رِّبْْاً ورَبَْاً ورَ رَبح في تجارتو جْر.  التَّ فييقال الرِّبْح والرَّبَحُ والرَّباحُ: الكسب والنَّماء لغة: الربح من ربح: و 
 .1أَي اسْتَشَفَّ 

لى رأس المال زيادة عب والاصطلاحا: لا يخرج معنى الربح في اصطلاح الفقهاء عما ذكره أهل اللغة فهو الكس
، قال القاضي ابن العربي: "الربح ما يكتسبه المرء زائدا على قيمة 2حسم المصاريف المتحققة بسبب التجارة بعد

 ي والبائع إلىة المشتر ب حاجمعوضه فيأذن له فيه إذا كان معه أصل العوض في المعاملة، ويكون ذلك الربح بْس
اد، أو الغلة ويعرف مقدار .وعرفّه مجمع الفقه الإسلامي بـأنه: "الزائد على رأس المال وليس الإير 3عقد الصفقة"

 .4و الربح"هفأو التقويم  نضيض،الربح إما بالتنضيض أو التقويم للمشروع بنقد، وما زاد على رأس المال عند الت

  الفرع الثاني: تعريف المضاربة

،ويقال 5جرارِّزق وخرج تا من الوضرب فيِّ الَأرْض: سار وابتغى الخيرَ  لغة: مفاعلة من الضّرْب مصدر ضربتُه ضَرْباً.
 .6للعامل فيها ضارب لأنه هو الذي يضرب في الأرض

،والقِّراض بكسر القاف 7ماصطلاحا: هي القراض، ويعتبر اصطلاح المضاربة من استعمال أهل العراق دون غيره
،  وسمي القراض بذلك؛ لأن 8من القرض، وهو القطع، وأصله ما يفعله الرجل ليجازى عليه من خير أو شر،

 .9قطعة من ماله لمن يعمل فيه بجزء من الربح المالك قطع

 الفرع الثالث: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

لرئيس مملكة البحرين، لها ام، ومقرها 1991هي منظمة دولية داعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 
ل راجعة وأخلاقيات العما في مجالات المحاسبة والممعيار 100منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 

ن الدول ة في مجموعة مالمالي سلطاتوالحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية وال
ارف المركزية ها المصن بينمباعتبارها الزامية وإرشادية. كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء 

 .10ةانونيلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القوالس

 لاميالإس المطلب الأول: شروط الربح في المضاربة من خلال المعايير الشرعية والفقه

 يشترط للربح في عقد المضاربة التوفر على شروط أربع، هي:
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 الشرط الأول: كون الربح معلوم المقدار:

ه معلومة ن كيفية توزيعأن تكو  بذلك علم بالمقدار أول الشروط الموضوعة للربح المشروع في المضاربة، ويقصديعتبر ال
ر المضاربة د جاء في معيايثا، وقا وحدعلما نافيا للجهالة، مانعا للمنازعة، وهذا الشرط مما اتفق عليه الفقهاء قديم

 .11منازعة"عا للة علما نافيا للجهالة ومانمايلي:"يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلوم

الذي يعتبرون الربح  12نفيةوكتب الفقه زاخرة بالنص على هذا الشرط والحث عليه، من ذلك ما ذكر في كتب الح
شرط  وما فكلا معلشرطا من شروط صحة عقد المضاربة، فجاء في التكملة: "يجب أن يكون نصيب كل منهم

والحنابلة فيعدون  15والشافعية 14؛ وأما المالكية13دة وما لا فلا ويبطل الشرط"يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاس
هم لم ى جزء مبلفإن قارضه ع علوم،مولا يجوز إلا على جزء من الربح الربح ركنا من أركان العقد، جاء في المجموع:"

الغرر، لأن المعقود عليه ومستند ذلك منع الجهالة أو  .16يصح، لأن الجزء يقع على الدرهم والألف فيعظم الضرر"
 .17أو المقصود من العقد هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد

 الشرط الثاني: كون الربح مشاع النسبة

ح لا على لى أساس نسبة مشاعة من الربع -كيفية توزيعه-جاء في المعيار: "يشترط في الربح أن يكون ذلك 
أجمع أهل العلم  ، هذا الشرط يذكر عادة مقرونا بالعلم بالمقدار، وقد18ال"أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس الم

إذ المقصود بالشيوع أن يكون الجزء المذكور أو المعلوم من الربح غير محدّد بعدد ولا تقدير؛ بل بنسبة   ،19عليه
ن عليه، بعد معاا يج، أو مللعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفهكالثلث والنصف مثلا، فيجوز 

، ولا يجوز أن يختص أحدهما بشيء معيّن سواه؛ إلا ما يضطر إليه 20أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء
لأن المال والعمل متقابلان، فرأس المال في مقابلة عمل العامل، ولذلك وجب ؛ 21العامل من نفقة ومؤنة في السفر

ا بالربح دون الآخر، وجب أن يمنع ما يؤدي إلى هذا أن يشتركا في الربح، وإذا منع من اختصاص أحدهم
، قياسا على المساقاة، لأن رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ساقى أهل خيبر على شطر ما يخرج من 22الاختصاص

 ولتحقق عدة معان منها: لا غير. 23تمر وزرع

لا يربْها احتمل أو ربح، ، فيحصل على جميع الإذا شرط أحدهما دراهم معلومة، احتمل ألا يربح غيرها -1
طر ومعنى خله الخا يدفيأخذ من رأس المال جزءا؛ وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم، وهذا مم

 .25، وقد يقطع الشركة24القمار
هلت الأجزاء ج؛ فإذا لقدرإن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء، لما تعذر كونها معلومة با -2

 فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشتر أن يكون معلوما به.
، صول نفعه لغيرهفيه وح ائدتهفإن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم  -3

 .26بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح
 أما إن كان الشرط من رب المال فإن ذلك يؤول إلى ضمان جزء من رأس المال. -4
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 رط الثالث: ألا يقترن الربح بأجرة محددةالش

لربح ايجوز اجتماع  دة؛ فلاة محدمن شروط الربح في المضاربة أن يكون الربح معلوما مشاع النسبة غير مقترن بأجر 
هو اجتماع و وم به، حد يقمع أجرة محددة في عقد المضاربة، لأن ذلك من اجتماع أجرتين للعامل على عمل وا

اء مما منعه فقه خر، وهذى الآ متلازمين في عقد واحد، وبالتالي لابد من تأثير أحدهما عللعقدين مختلفين غير
أن  ، ومثاله:28، واعتبروا ألا فرق بينه وبين اشتراط دراهم معلومة مفردة27السلف والخلف وتضمنه معيار المضاربة

يحصل من ، وقد لاقطوعبلغ مومنع ذلك لأن الأجرة م يقول أحدهما لصاحبه: "لك نصف الربح وعشرة دراهم".
 29الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في الأرباح.

مل بأن عمل العا الشركة ة قطعإلا أن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا ذلك كالدكتور رفيق يونس المصري وردّ حج
جرة مقدرة أ مع بينن الجإلدى رب المال بأجر مقطوع عن جميع عمله جائز ولو أدى إلى خسارة رب المال، ثم 

ال في دأ إشراك العمعرف بمبما ي معلومة، وبين ربح معلوم النسبة من شأنه تحفيز العمال على زيادة الإنتاج، وهو
 .30الأرباح

ز منح محددة له؛ جا ة بأجرةضاربأما إذا فرّق بين العقدين واتفق العامل ورب المال على عمل آخر خارج أعمال الم
 المضاربة وأجرة عمله الزائد عنها بلا خلاف.المضارب نصيبه من الربح في 

 الشرط الرّابع: كون الاتفاق على الربح وقت العقد

 قد نص المعيارو رباح، يع الأوإذا علمنا ما وضع للربح من شروط، وجب أن نعلم متى يجب الاتفاق على نسبة توز 
زيع في يرا نسبة التو  أن يغطرفينتفاق العلى ذلك: "يجب الاتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد، كما يجوز با

 .31أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق"

ويجوز تغيير نسبة التوزيع زيادة أو  ،32شترط كون نصيب كل من المضارب ورب المال معلوما عند العقدوعليه ي
، استنادا إلى: أن الربح لما  33اقا الاتفنقصانا، في أي وقت، باتفاق الطرفين مع بيان الفترة التي يسري عليها هذ

،ثم إن الربح حق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو 34كان غير محقق، جاز التسامح فيه بالزيادة والنقصان
 .35هماالمذكور لا يؤدي إلى محظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى الربح مشتركا بين

 سلاميقه الإمن خلال المعايير الشرعية والفالمطلب الثاني: أحكام الربح في المضاربة 

حكام الإخلال ج إلى ألتعريلما تبين لنا شروط الربح من خلال ما نصت عليه مؤسسة الشؤون المحاسبية، وجب ا
 ة:لمضارببالخاص بتلك الشروط وما ينجر عنها، لتتفرع عن ذلك ستّ مسائل ذكرت كذلك في المعيار ا
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 دين عن نسبة الربحالمسألة الأولى: سكوت العاق

يع ن عن نسبة توز الطرفا ا سكتعُلم سابقا أن الاتفاق على كيفية توزيع الأرباح يكون وقت التعاقد، وعليه "إذ
صفة، وإن بح بينهما مناوزع الر أن ي الربح فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لزم اعتماده، كما إذا كان العرف

، هذا ما نص عليه 36ل"ويأخذ المضارب أجرة المثل فيما قام به من عم لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة.
لتين فقط ، ذكر حا ر علىالمعيار، يلاحظ أنه جعل العرف محكما وفاصلا بين صحة المضاربة وفسادها؛ فاقتص
ط شتر ننا"، " ما الربح بي، " ابينما نجد كتب الفقه قد ذكرت فروعا كثيرة باختلاف ألفاظ العاقدين " كلك شرك"

 رب المال لنفسه الربح كله أو بعضه وسكت عن نصيب العامل أو العكس".

 قد،هي:د العوقد نصّ الفقهاء على أحكام هذه الصيغ،والتي يكون نصيب العامل فيها مجهولا عن
بالقراض  يه خليلصّ علالإطلاق: قول رب المال للمضارب: "خذ هذا المال مضاربة" وأطلق، هذا ما ن -1

 38، وللعامل أجرة المثل عند الحنفية37راض فاسد، فيه بعد العمل قراض المثل عند المالكيةالمبهم، وهو ق
 ؛ أمّا الربح والوضيعة على رب المال. 40والحنابلة 39والشافعية

ذكر رب ي بأن يأه": قوله: "خذ هذا قراضا ولك شرك" أو "خذ المال قراضا ولك جزء أو شرك من ربْ -2
فإن  عرف أو العادةكمون الكية يحالعامل، العلماء في هذا الفرع على قولين: المالالمال جزءا غير محدد من نصيب 

 42؛ أما الحنفية والشافعية41لم يكن عادة بينهم تحدد أو تبين نصيب العامل وترفع الجهل فللعامل قراض المثل
وزاعي والحسن أن الربح فيعتبرون الربح والوضيعة على رب المال وللعامل أجرة المثل، وقول ثالث للأ 43والحنابلة

 .44يقسم بينهما بالسوية أي مناصفة
هو أو "ما ربْت ف بيننا" ت فهوقول ربّ المال للعامل: "خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا" أو "ما ربْ -3

ع على قيوهذا القول  هول،مجشركة بيننا": اختلف الفقهاء في الحكم إلى قولين: أولها أن ذلك لا يصح لأنهّ 
نه نصف الربح، لأ  أن لهاهر فيظي والتفاضل، ثانيها: وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة بأن القول التساو 

فإن  كر بخلاف لك شِّ  سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي عرفا، كقولك: هذه الدار لزيد وعمرو،
 .45المتبادر منه لك جزء

هما مناصفة: يعه بينن توز وزيع الربح وعدم وجود عرف بشأومستند فساد المضاربة في حالة السكوت عن نسبة ت
 .46هو أن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد

 المسألة الثانية: اشتراط مبلغ مقطوع من الربح

ا إذ اتفق جاء في المعيار: " إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا، فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع م
الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة، 

يتكون هذا المعيار من شقين: 47فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه".
من الربح، وقد أجمع الفقهاء قديما على إبطال القراض الذي  أولهما: فساد المضاربة عند اشتراط مبلغ مقطوع
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ثانيهما: جواز اختصاص أحدهما بالربح الزائد عن نسبة .4849يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة
 محددة متفق عليها.

صرين لفقهاء المعاا قلة من هناك وإذا علّل الفقهاء منع ما سبق بأنه يقطع الشركة، واتفقوا على تحريمه، إلا أن
اع يث يمنع انقطبْلمبلغ، اهذا  أجازوا مبلغا معلوما من الربح لأحد الشريكين في المضاربة، إذا زاد الربح على

ألف، أو 100لشركة علىألاف ريال من الربح إذا زاد ربح ا10الشركة، كأن يقول رب المال أو العامل: لي
، ا يزيد عليهانها أو ممكثر مأحدهما على أن لي عشرة إن ربخنا ألف. جاء في البحر الزخار: " فإن قال أ200على

، وهذا ما اختاره الصديق الضرير، وعلي الخفيف، ورفيق يونس 50صحت ولم الشرط، إذ لا مقتضى للفساد"
 :52.واستدلوا بما يلي51المصري

أقدم الشركاء  اإلا لمو باح، أن قطع الشركة يبقى مجرد احتمال، والمنتظر من عقد الشركة هو تحقيق الأر  -
 عليه، وهذه الصيغ تدور بين الشركة والإجارة عند الفقهاء بطبيعتها.

 دد مضمون.بملغ مح جيرانأانقطاع الشركة في الربح محتمل الحصول بالإجارة أيضا، لو افترضنا أنهما  -
خض عن تمون أن تدستمر تإن الشركة قد تنحل قبل الوصول إلى مرحلة تحقيق الأرباح بانفساخها، وقد  -
 أرباح.
لشركة انا بين أحيا إن العامل لكي يبقى مع رب المال على علاقة شريك، لاأجير فقط، فإنه يجمع -

لب طصلحة في مله  والإجارة، فيكافأ عن جزء من عمله بأجر، وعن الجزء الآخر بْصة من الربح، فتبقى
 .وهو من باب التحفيز للعامل.53الربح

  الربح، وهذاشركة في ضاربةأحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا: هو أن الم مستند فساد المضاربة فيما لو شرط
 .54الشرط يفضي إلى انقطاع الاشتراك في الربح، وإلى غبن أحد الطرفين

 المسألة الثالثة: اشتراط الاختصاص بربح فترة أو صفقة

قدامة في  يمها، قال ابنفي تحر  فقهاءإنّ هذه المسألة من المسائل التي تكرّر ذكرها في كتب الفقه، ولا خلاف بين ال
، بح أحد الثوبينر حدهما أن لأ المغني: "وإن دفع إليه ألفين مضاربة، على أن لكل واحد منهما ربح ألف، أو على
ربح في ة؛ لأنهّ قد يالمضاربشرط و أو ربح إحدى السفرتين، أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه، ونحو ذلك، فسد ال

في  ركة، ولا نعلمضوع الشلف مو غيره، وقد يربح في غيره دونه، فيختص أحدهما بالربح، وذلك يخا ذلك المعين دون
 .56.وإن أجبر العامل على ذلك وعمل، فله أجرة المثل باتفاق55هذا خلافا"

وهو ما يوافقه نصّ المعيار: "لا يجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب ربح أحد 
 ولرب المال ربح الآخر، أو أن يكون لرب المال ربح هذه الفترة المالية من المالين وللمضارب ربح الفترة المالين

.استدلالا بْديث رافع في صحيح 57الأخرى، أو لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر ربح الصفقة الأخرى"
دِّينَةِّ حَقْلًا، وكََانَ 

َ
اَ البخاري: "قال: كُنَّا أَكْثَـرَ أَهْلِّ الم  أَحَدُنَا يكُْرِّي أرَْضَهُ، فَـيـَقُولُ: هَذِّهِّ القِّطْعَةُ ليِّ وَهَذِّهِّ لَكَ، فَـرُبمَّ



www.manaraa.com

 .سعيد أولاد أحمد، جعفر أسماء  .                                                  الإسلامي والفقه  (AAOIFI)لأيوفي المضاربة معيار خلال من وأحكامه الربح شروط 

 1132                                                                                                                       2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

ُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ »أَخْرَجَتْ ذِّهِّ وَلمَْ تُُْرِّجْ ذِّهِّ،   59، وعلّة المنع ما في ذلك من المخاطرة والغرر58«فَـنـَهَاهُمُ النَّبِِّ
   .60طع الاشتراك فيه وغبن أحد العاقدينالمفضيان إلى جهالة الربح، وق

 المسألة الرابعة: لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال 

 ترض عليه، غيرعي وهذا مما لا من أحكام القراض الصحيح أن للعامل ما يستحقه من الربح بالنسبة المتفق عليها،
المتَّجر فيه، فإذا ما استوفى رأس ماله  حضور المقارض في القسمة؛ لأنه رب المال  61أن العلماء اشترطوا بالإجماع

، إذ القاعدة في المضاربة "لا ربح إلّا بعد سلامة رأس المال". 62كاملا غير منقوص جازت قسمة الربح بلا خلاف
؛ كانت العبرة بجملة نتائج الأعمال عند 63ولأن عملية المضاربة تتم في صفقات متتالية مترددة بين الربح والخسارة

يس ل رأس ماله ولرب الماكون لأن يتساوى الربح مع الخسارة: في يخلو الأمر من حالات ثلاثة هي: التصفية، ولا
ثر من لربح أككون ايللمضارب شيء؛ لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح. أن 

سمت حمن الخسارة:  ربح أقلال ونالخسارة: لرب المال رأس ماله والربح بينهما بْسب ما اتفقا عليه ابتداء.أن يك
بت تعديه أو ا لم يثمتفاق الخسارة من رأس المال وليس للمضارب ولا عليه شيء؛ لأن يد المضارب يد أمان با

 تقصيره.
، ولا خلاف بينه وبين ما ذكر في كتب الفقه على AOFل  64هذا بالتحديد ما نص عليه معيار المضاربة

لا  ي كمثل التاجرل المصلال:"مثروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالمذاهب الأربعة، استنادا إلى ما 
، فدل الحديث على 65ةلفريضيخلص له ربْه حتى يخلص له رأس ماله"، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي ا
بعد سلامة  لاإ تكون شيء لاأن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، ولأن الربح زيادة، والزيادة على ال

 .66الأصل

 المسألة الخامسة: استحقاق المضارب للربح واستقراره في ملكه

تقر إذ يكون ك غير مسلمضاربة، ولكنه ملفي عمليات ا -تحققه-"يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره 
ربح  سيم ما ظهر منتق يجوزمي. و محبوسا وقاية لرأس المال فلا يتأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحك

وزع الربح يلحكمي. أو ا بين الطرفين تحت الحساب ويراجع ما دفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي
 زعويجوز أن يو  لحقيقي،انضيض بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالت

لنقدية ينة بالقيمة امم المدس الذويم للموجودات بالقيمة العادلة. وتقاالربح على أساس التنضيض الحكمي وهو التق
لزمنية ادينة القيمة لذمم المياس االمتوقع تحصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ في ق

دين لتعجيل التُفيض مبلغ  أي ما يقابل -لحسم على أساس القيمة الحالية، ولا مبدأ ا-سعر الفائدة-للدين
 يلاحظ أن نصّ المعيار قد تضمن أربعة أحكام فرعية، هي:.67"-سداده

 ال.أس المر استحقاق المضارب للربح بمجرد ظهوره، واستقراره في ملكه بالقسمة وسلامة  -1
 جواز تقسيم ما ظهر من الربح تحت الحساب، ويراجع عند التنضيض. -2
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 جواز تقسيم الربح على أساس التنضيضين الحقيقي والحكمي. -3
ة ن مراعاة للقيملها، دو تحصي للتنضيض الحكمي ضوابط منها قياس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع -4

 الزمنية للدين ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية.  
بالظهور أو  ب للربحلمضار فقهي، فمسألة استحقاق اومن خلال الاستقراء نجد أن للمعيار أصلا في التراث ال

 :68القسمة اختلف الفقهاء في حكمها على مذهبين
، 69عيةل للشافة، وقو وهو ظاهر مذهب الحنابل المذهب الأول: يستحق العامل الربح بمجرد الظهور: -

ى شرط، قياسا عله بالكامتلا  ودليلهم في ذلك: أن المضارب إنما يثبت ربْه بالشرط الصحيح، فإن وُجد ربح وجب
لابد له من لوك، و ربح ممامتلاك المساقي حصته من الثمرة بظهورها، وعلى كل شرط صحيح في عقد، ثّم إن ال

كا  سمة؛ فكان مالبة بالقلمطالمالك، ورب المال لا يملكه اتفاقا، فلزم أن يكون للمضارب، ثالثا: للعامل حق ا
ذا من الربح، وبه ب المالصيب ر لا يمنع كونه وقاية لرأس المال، كن كأحد شريكي العنان، رابعا: امتلاكه للربح

شرط ما لولا يثبت با ط له،امتنع اختصاصه بربْه، ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شر 
 .70يخالف مقتضاه

 المذهب الثاني: استحقاق المضارب الربح بالقسمة:  -
ال لا ل قبض رأس الملربح قبسمة اقية على أحد القولين، جاء في التحفة: " أن وهو قول الحنفية والمالكية والشافع

ن ميكون محسوبا  ن الربحال متصح حتى أنهما لو اقتسما الربح ورأس المال في يد المضارب فهلك فما أخذ رب الم
دليلهم أن الجميع . و 71"ينهمارأس المال ويرجع على المضارب فيما قبضه حتى يتم رأس المال فإن فضل فهو ربح ب
 لرب المال حتى ر شريكاح لصالرب المال فلا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة، ولو ملك حصته من الرب

 .72نه شيئايملك م نه لمإذا هلك شيء كان هالكا من المالين، فلما لم يجعل التالف من المالين دل على أ
  تفصيلهافضيض؛ لحساب، ويراجع عند التنأما مسألة جواز تقسيم ما ظهر من الربح تحت ا   .2

 كالآتي:
خذ لمقارض إنما يأانهم أن ف بيالأصل أن يقسم الربح بعد المفاصلة وسلامة رأس المال، قال ابن رشد: " ولا خلا 

؛ غير أنه 73ربح"ن من اللخسرااحظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال، وأنه إن خسر، ثم اتجر، ثم ربح جبر 
لى القسمة، عالآخر   يجبرأحد المتقارضين ظهور الربح في المال ويستعجل مقاسمته؛ فإن حصل ذلك لمقد يدعي 

القول الأول: لا يجوز: لأنهما يتقاسمان على  :74أما إن تراضيا على المحاسبة مع غيبة رأس المال ففي المسألة قولان
 على أحد القولين، جاء في البيان والتحصيل:والشافعي  75جهالة، وقد تهلك السلعة الباقية، وهو قول المالكية

 فيلمال أن يخرج ضي رب ان ير "السنة في القراض لا يقسم الربح إلا عند المفاصلة إما بعد نضوض المال وإما بأ
، فإن حصل 77القول الثاني: يجوز قسمتهما: لأنه احتياط لهما قد تركاه .76رأس ماله إلى دين أو يأخذ فيه عرضا"

، وبهذا القول 78الرأس الم سليمهتران لزم العامل أن يجبره بما أخذ لأنه لا يستحق الربح إلا بعد بعد القسمة خس
 أخذ أصحاب المعيار.

 جواز تقسيم الربح على أساس التنضيضين الحقيقي والحكمي: .3
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زيد: بن أبي اا: قال سابق يجدر الإشارة إلى أن التنضيض قسمان: حقيقي وحكمي، وقد عُرِّف التنضيض الحقيقي
،  ويعرف حديثا: بيع الموجودات وتحصيل الديون بْيث تتم 80"،79"..ومعنى ينض المال يصير ذهبا أو فضة

. أمّا التنضيض الحكمي فهو من الأمور النازلة، هو 81التصفية النهائية للمنشآت والصناديق الاستثمارية وغيرها
وزيع أرباح المضاربة المشتركة أو الشركات بوجه تقويم الموجودات من عروض وديون بقيمتها النقدية لتحديد أو ت

القول الأول: ذهب بعضهم إلى أن التنضيض الحكمي لا يكفي  :83، واختلف في حكمه على قولين82عام
التنضيض  ن تتم إلا بعدأ يمكن لاقسمة لاعتبار توزيع الربح نهائيًا بمقتضى التقويم، لأنه لا يلزم إلا بالقسمة، وال

 ت به.ا قومميترتب على توزيع الربح نهائيًا ظلم إذا بيعت العروض بخلاف  الحقيقي، ذلك أنه
لى أن يتحقق عائيًا، يع نهالقول الثاني: ذهب الأكثرون إلى جواز العمل بالتنضيض الحكمي ويكون هذا التوز 

: -ه وسلم يصلى الله عل -ه الإبراء بين الشركاء صراحة أو ضمنًا، ومستند ذلك الأحاديث الواردة ومنها قول
، فقد روى مصنف ابن أبي شيبة، 84"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"، وبما جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى

ساب على ال:"الحبح، قر قال: حدثنا ابن علية، عن عوف، عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح، ثم وضع، ثم 
. وما يحدث من تقويم عروض التجارة للزكاة 85 القبض"رأس المال الأول إلا أن يكون ذلك قبضًا للمال، أو حساباً 

، استنادا إلى القرار الصادر من 86AAOIFIوقسم الأموال المشتركة، وهو ما اعتمدته مؤسسة الشؤون المحاسبية 
 87المجمع الفقهي الإسلامي بمكة.

 المسألة السادسة: حكم خلط المضارب ماله بمال المضاربة

ارب إذا خلط المض اربة: "المض ها معيار المضاربة، وهي حكم خلط المضارب ماله بمالآخر مسائل الربح التي عالج
ضارب الين فيخذ المعلى الم لحاصلامال المضاربة بماله، فإنه يصير شريكا بماله ومضاربا بمال الآخر ويقسم الربح 

، مسألة الخلط هذه مما 88.ربح ماله، ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه"
، وإن خلط 89مضارباو اختلف فيها الفقهاء على ضربين؛ فاشترط بعضهم الإذن من رب المال فيكون شريكا 

لأنه يصير كالعادل به عن حكمه؛ فيكون ربح مال القراض كله لرب  90المالين بغير إذن رب المال بطل القراض
لا يوجب له أجرة كاملة لأن عمله قد توزع على ماله ومال المال، لفساد القراض وللعامل أجرة المثل، بْيث 

، ولم 92، ثم اختلفوا في قسمة الربح بينهم: فقال الشافعية بوجوب التساوي في الربح، وقال الحنابلة بعدمه91القراض
؛ إنما يفسد 93النه الميشترط الآخرون الإذن، واعتبروا تصرف المضارب بالخلط لا يفسد القراض، ولا يضم

 .94اض المثلقيل: قر و ثل، اط رب المال على المضارب الخلط بماله، فإن فات بالعمل قيل: فيه أجرة المباشتر 

 :خاتمة
 ة:التالي نتائجمن خلال المعالجة السابقة لشروط الربح وأحكامه من معيار المضاربة نصل إلى ال

 يه وقت العقد.تفقا علمددة يشترط للربح في المضاربة أن يكون معلوما مشاع النسبة غير مقترن بأجرة مح -1
 لك من الفقهاءن أجاز ذمعلى تحريم اجتماع أجرة وربح للعامل في عقد المضاربة إلا أن هناك  أجمع الفقهاء-2

 .AAOIFIالمعاصرين واتبعته مؤسسة 
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بْسب  ثل وذلكلى نسبة الربح وقت العقد، اختلف هل للمضارب أجرة المثل أو قراض المعإذا لم يتفق -3
 ة.الصيغ

  خلاف بين الفقهاء في أن لا ربح للمضارب إلا بعد سلامة رأس المال.لا-4
 ختلف في مسألة استحقاق المضارب للربح، قيل بمجرد الظهور، وقيل بالقسمة.ا-5
 لم يشترط. ل والبعضز خلط المضارب ماله بمال المضاربة فاشترط بعض الفقهاء إذن رب المااختلف في جوا-6

 :جعار والمصادر فهرس الم

 راجع اللغة والفقه:صادر ومم
  لطباعة للرسالة سسة االقاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ت. مكتب تحقيق التراث، مؤ

 هـ. 1426، 8بنان، طل –والنشر والتوزيع، بيروت 
 لغفور عطارد عبد ا. أحمالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، ت ،

 .هـ 1407، 4دار العلم للملايين، بيروت، ط
 لعربي، لتراث اياء اتهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ت.محمد عوض مرعب، دار إح

 م.2001، 1بيروت، ط
 ،د عبد القادرممحعلَّق عليه  أحكام القرآن ، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 

 م. 2003 -هـ  1424، 3بنان، طل –تب العلمية، بيروت عطا، دار الك
 2، طلإسلامياكتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق، زين الدين بن محمد، دار ال. 
 ات، دار يا عمير ه زكر تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،محمد بن حسن الطوري القادري ، ضبط

 هـ.1418 ،1الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان، ط
 خيرة، لبنان، ط الأ لفكر،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار ا

لطباع، دار خالد ا .إيادهـ. الغاية في اختصار النهاية، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، ت1404
 هـ.437النوادر، لبنان،

 ه.1414، 2ر الكتب العلمية، لبنان، طتحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، دا 
  ،هـ.1412، 2ط بنان،لرد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عابدين، دار الفكر 
  ،هـ  1408، 1طالمقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد القرطبِ، دار الغرب الإسلامي- 

 م. 1988
  ر، بدون طبعة، ار الفكوي، داني، أحمد بن غانم النفراالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرو

 هـ.1415
 2ان، طمي، لبنلإسلاالبيان والتحصيل، محمد بن أحمد بن رشد، ت.مجمد حجي وآخرون، دار الغرب ا ،

 ه.1408
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 .القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي، دون دار وطبعة وتاريخ 
  ،هـ.1416، 1طدار الكتب العلمية، لبنان، التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف 
 ة وبدون دون طبعبفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار ال

 تاريخ.
 لناشر، دار شراف اماء بإالتعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ت.جماعة من العل

 هـ.1403، 1طلبنان، -الكتب العلمية، بيروت 
 ،ريخ.تابدون طبعة و  بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي، دار المعارف 
  ،هـ.1409منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، لبنان، بدون طبعة 
 ريخ.عة وتاالمجموع شرح المهذب، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، دون طب 
  خ.، دون تاري4أدلته ، وهبة الزحيلي، دار الفكر، سوريا، طالفقه الإسلامي و 
  هـ.1425 ،1يع، طالتوز الإجماع، محمد ابن المنذر، ت.فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر و 
  ،لتراث احياء إالإشراف على مذاهب العلماء، محمد ابن المنذر، ت.محمد نجيب سراج الدين

 هـ. 1406، 1الإسلامي،قطر،ط
 هـ1406، 2ة، طلعلمياالصنائع في ترتيب الشرائع، أبوبكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب  بدائع 
 ريخ.دون طبعة وتا لمية،المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب الع 
 عربية ، المملكة الزيار الجو يل، دالقواعد النورانية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ت.أحمد بن محمد الخل

 هـ.1422، 1السعودية، ط
  ،ه.1388المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة 
  اح تركيو عبد الفتسن البد المحعالشرح الكبير على المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة، ت.عبد الله بن

 هـ.1415، 1محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، مصر، ط
 ث العربي، بدونء التراإحيا مع الأنهر في شرح ملتقى الأبْر، عبد الرحمن بن محمد داماد أفندي، دارمج 

 طبعة وتاريخ.
 ون طبعة د، ةمؤسسة الرسال-الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتي، دار المؤيد

 وتاريخ.
 من.ة الييى المرتضي، مكتبالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يح 
  ،ثة ق الحديلفارو االإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن القطان، ت.حسن فوي الصعيدي

 هـ.1424، 1للطباعة والنشر، ط
  بن ، دار الطاهراالإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبد الوهاب بن علي بن نصر، ت.الحبيب بن

 هـ.1420، 1حزم، ط
 هـ.1421 ،1سلامية، رفيق يونس المصري، دار المكتبِ، سوريا، طبْوث في المصارف الإ  
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 هـ.1423، 1مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق الغرياني، مؤسسة الريان، لبنان، ط 
 هـ.1429، 1وريا، طسقلم، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حماد، دار ال 
  2لسعودية، طعربية الكة المحمد الطيار وآخرون، مدار الوطن للنشر، الممالفقه الميسر، عبد الله بن ،

 هـ.1433
  لمملكة العربيةاوطنية، هد الفالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد الدبيان، مكتبة الملك 

 هـ.1432، 2السعودية، ط
 لات:المج
  صاد الإسلامي، ث الاقتة أبْايونس المصري، مجلمشاركة الأموال الاستعمالية في الناتج أو الربح، رفيق

 هـ.1405، 3المملكة العربية السعودية، العدد
 ية، علي بالأزمة المال الخاصة نوازلالأسس الشرعية لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية مع بيان ال

 ، البحرين.2010ايو مية، ممحيي الدين القره داغي، مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلا
 .مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الرابع 

 المواقع الإلكترونية:
 http://aaoifi.com/ موقع مؤسسة أيوفي

o  https://youtu.be/NPpvg97AOhM 

 الهوامش:
                                                           

 .21، ص5. تهذيب اللغة، محمد بن أحمد، ج442، ص2بن منظور، ج لسان العرب، محمد بن مكرم بن على 1
مؤتمر الهيئات الأسس الشرعية لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية مع بيان النوازل الخاصة بالأزمة المالية، علي محيي الدين القره داغي،  2

 ، البحرين.2010الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، مايو 
 .522، ص1أحكام القرآن ، محمد بن عبد الله بن العربي،ج 3
 .1809، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الرابع ص30قرار رقم 4
. 168، ص1. الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، ج107القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ص 5

 .14، ص12محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ج تهذيب اللغة،
 .17، ص12تهذيب اللغة، المرجع نفسه، ج 6
 .5، ص3المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد القرطبِ، ج 7
 المرجع والموضع نفسه. 8
 .517، ص3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ج 9

  /:aaoifi.com/http/موقع الهيئة 10
 .220، ص13المعايير الشرعية، المعيار رقم 11
 .264، ص7البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق، زين الدين بن محمد، ج 12
 .499تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،محمد بن حسن الطوري القادري ،ص 13

http://aaoifi.com/
https://youtu.be/NPpvg97AOhM
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، 7. منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، ج683، ص3، جبلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي 14
 321ص
./ الغاية في اختصار النهاية، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، 220، ص5نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، ج 15
 .334، ص4ج
 .365، ص14النووي، ج المجموع شرح المهذب، محيي الدين يحيى بن شرف 16
 .3937، ص5الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج 17
 .220، ص13المعايير الشرعية، المعيار 18
 .103، ص1الإجماع، محمد ابن المنذر، ت.فؤاد عبد المنعم أحمد، ج 19
، 14. المجموع، المرجع نفسه، ج213، ص7./ منح الجليل، المرجع نفسه، ج99، ص1الإشراف على مذاهب العلماء، محمد ابن المنذر، ج 20
 .365ص
 321، ص7ينظر منح الجليل، المرجع نفسه، ج 21
 .367، ص14ينظر المجموع، مرجع سابق، ج 22
 .1551، حديث رقم 1186، ص3صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة، ج 23
 .240ينظر القواعد النورانية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ص 24
 .365، ص14موع، المرجع نفسه، جينظر المج 25
./ الشرح الكبير على المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة، 386./ المعايير الشرعية، ص28، ص5ينظر المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة، ج 26
 .20-19، ص14ج
أنه إذا اتفق الطرفان على قيام أحدهما بعمل لي من أعمال ذكر في المعيار ما نصه: "الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة، على  27

لشرعية، شرعا"، المعايير ا انع من ذلكفلا م المضاربة بأجر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة بْيث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل
 .220، ص13معيار رقم 

 28، ص5غني، ج. الم99، ص 1الإشراف، ابن المنذر، مرجع سابق، ج 28
 .230، ص13المعايير الشرعية، المعيار رقم  29
 .88-87بْوث في المصارف الإسلامية، رفيق يونس المصري، صينظر للتوسع  30
 .220، ص13المعايير الشرعية، معيار رقم 31
 .323، ص2مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبْر، عبد الرحمن بن محمد داماد أفندي، ج 32
 .505، ص3./ مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق الغرياني، ج220، ص13، المعيار رقمالمعايير الشرعية 33
 .550، ص3المرجع نفسه، ج 34
 .230، ص13المعايير الشرعية، المعيار رقم 35
 .220، ص13المعايير الشرعية، المعيار رقم 36
 687، ص3بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع سابق، ج 37
أن كل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة يستحق المضارب فيها أجرة المثل والربح والوضيعة على صاحب المال. البحر  القاعدة عند الأحناف 38

 .264، ص7الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق، مرجع سابق، ج
 99، ص  1./ الإشراف، مرجع سابق، ج365، ص4المجموع، مرجع سابق، ج 39
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